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   *تنازع القوانين      -حادي عشر
 الغرض

الغـرض مـن قواعـد تـنازع القوانـين هـو تحديـد القـانون المنطـبق عـلى كـل من المسائل                         
 ونفاذ بل التقصـير؛   والـتزاماما ق ـ   الدائـن المضـمون والمـانح     حقـوق   إنشـاء الحـق الضـماني؛ و      : التالـية 

الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة؛ وأولويـة الحـق الضـماني عـلى حقوق المُطالِبين المنازِعين؛              
 )١(.وإنفاذ الحق الضماني

ولكن " حقوقـا ضمانية  "الحقـوق الـتي ليسـت       ‘ ١‘: وتنطـبق هـذه القواعـد أيضـا عـلى          
 الـدول الـتي تشترع نظاما       في‘ ٢‘؛ و ))و (٣انظـر التوصـية     (تـندرج ضـمن نطـاق هـذا الدلـيل           

ــر الممــول        ــائع البضــائع أو المؤج ــتمويل وحقــوق ب ــياز أدوات ال ــتعلق باحت ــيما ي غــير أحــادي ف
 .للبضائع الذي يحتفظ بحق الملكية فيها

  
  الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة 

نفاذه تجاه  ينـبغي أن يـنص القانون على أن إنشاء الحق الضماني في ممتلكات ملموسة و               -١٣٦
الأطـراف الثالـثة وأولويته على حقوق المُطالِبين المُنازِعين هي مسائل يحكمها قانون الدولة التي               

.  على خلاف ذلك   ١٤٢ و ١٤٠يقـع فـيها مكـان الموجـودات المرهونة، ما لم تنص التوصيتان              
ر من أمـا بشـأن الحقـوق الضـمانية في ممـتلكات ملموسـة من النوع الذي يستخدم عادة في أكث           

دولـة، فينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن تلـك المسائل يحكمها قانون الدولة التي يقع فيها مقر                      
ــنظام      . [المــانح ــنوع الــذي يخضــع ل ــالحق الضــماني في ممــتلكات ملموســة مــن ال ــتعلق ب ــيما ي وف

تسـجيل للملكـية، ينـبغي أن ينص القانون على أن يحكم تلك المسائل قانون الدولة التي يحتفظ                  
 .] بمكتب التسجيلفيها

 على  ١٣٦سـوف يوضـح التعلـيق أن انطـباق التوصـية            : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
الصـكوك القابلـة للـتداول والمسـتندات القابلـة للـتداول يخضـع للاستثناء المحدود المنصوص عليه           

ت ، والمتمــثل في أن قــانون الدولــة الــتي يقــع فــيها مقــر المــانح يقــرر، في حــالا١٤٠في التوصــية 
وسيوضح التعليق أيضا أن    . معيـنة، مـا إذا كـان الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة قد تحقق بالتسجيل              

ــر خــيارا اضــافيا بشــأن القــانون الــذي يحكــم إنشــاء الحقــوق الضــمانية في      ١٤٢التوصــية   توف
 .البضائع العابرة والبضائع المصدرة ونفاذ تلك الحقوق تجاه الأطراف الثالثة

__________________ 
 .أُعدت التوصيات في تعاون وثيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص * 

 .يشرح معنى هذه التعابير بتوسع في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن (1) 
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مــنة للفــريق العــامل، لوحــظ أن القــاعدة الــواردة في الجملــة الثانــية مــن  وفي الــدورة الثا 
 لا ينــبغي أن تنطــبق إذا كانــت الموجــودات خاضــعة لــنظم تســجيل متخصصــة   ١٣٦التوصــية 

 عــبارة بــين  ١٣٦وقــد أُدرجــت في التوصــية   ). A/CN.9/588 مــن الوثــيقة  ٨٧انظــر الفقــرة  (
وربمـا يـود الفـريق العامل أن يركز على          . ألةمعقوفـتين لكـي يـنظر الفـريق العـامل في هـذه المس ـ             

 .الوصف الدقيق لأنواع الموجودات التي ينبغي أن تنطبق عليها هذه القاعدة
وإلى جانـب ذلـك، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فيما إذا كان ينبغي لقاعدة على            

لــتي تتــناولها  أن تنطــبق عــلى الحقــوق الضــمانية في الموجــودات الملموســة ا ١٤٠غــرار التوصــية 
وإذا كـان يراد اتباع ذلك النهج وكان قانون مقر المانح ينص على النفاذ تجاه               . ١٣٦التوصـية   

الأطــراف الثالــثة مــن خــلال التســجيل فــإن القــانون الوحــيد الــذي ينطــبق عــلى نفــاذ الحقــوق    
ن هو الضـمانية في الموجـودات الملموسـة تجـاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير الحيازة سيكو            

 ].قانون مقر المانح، لا قانون مكان الموجودات
  

  الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة  
نشاء الحق الضماني في ممتلكات غير ملموسة ونفاذه  إينـبغي أن يـنص القـانون على أن           -١٣٧

يقع تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته عـلى حقـوق المطالـبين المـنازعين تخضـع لقـانون الدولة التي               
غـير أنـه ينـبغي للقـانون، فـيما يـتعلق بـالحقوق الضـمانية في الممـتلكات غير                    . [فـيها مقـر المـانح     

الملموسـة الـتي تخضـع لـنظام لتسجيل حق الملكية، أن ينص على أن تلك المسائل تخضع لقانون                   
 [...].]الدولية التي 

تي تجســد ، الــ١٣٧ســوف يوضــح التعلــيق أن التوصــية : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن إحالة المستحقات، تنطبق              ٣٠ و ٢٢المـبدأ الـوارد في المـادتين        

ويقصـد مـن الجـزء الـثاني لـلجملة الواردة بين معقوفتين استرعاء انتباه            . عـلى المسـتحقات مـثلا     
 التي  الفـريق العـامل إلى احـتمال انطـباق قـانون مغايـر عـلى الموجـودات غـير الملموسـة الأخرى                     

ــوق الملكــية الفكــرية        ــة حق ــا في حال ــراءات   (تخضــع لتســجيل حــق الملكــية، كم ــة ب ــثل حماي م
الاخــتراع والعلامــات الــتجارية اســتنادا إلى قــانون المحــل، وحمايــة حقــوق التألــيف اســتنادا إلى    

 ]).قانون المحل أو إلى قانون المنشأ
  

  الحقوق الضمانية في عائدات السحب في إطار تعهد مستقل  
 ]A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2انظر الوثيقة [ -١٣٨
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  الحقوق الضمانية في الحسابات المصرفية 
 خلافـا لذلـك، ينبغي أن ينص القانون على أن           ١٤٠باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية            -١٣٩

ــثة       مســائل إنشــاء الحــق الضــماني في حســاب مصــرفي، ونفــاذ ذلــك الحــق تجــاه الأطــراف الثال
وق المطالبين المنازعين، وحقوق وواجبات المصرف الوديع فيما يتعلق بالحق          وأولويـته عـلى حق    

 :الضماني، وإنفاذ الحق الضماني في الحساب المصرفي تخضع
 
  البديل ألف 

لقـانون الدولـة الـتي ذُكر صراحة في اتفاق الحساب أا الدولة التي يحكم قانوا ذلك الاتفاق،       
سـاب يـنص صـراحة عـلى انطـباق ذلك القانون على جميع              أو لقـانون آخـر إذا كـان اتفـاق الح          

بـيد أن قـانون الدولـة الـذي يقـرر بمقتضـى الجملة السابقة لا ينطبق إلا إذا كان        . تلـك المسـائل   
لـدى المصـرف الوديـع وقـت إبرام اتفاق الحساب مكتب في تلك الدولة يزاول نشاطا في مجال         

ون أيضــا عــلى أنــه إذا تعــذّر تقريــر القــانون وينــبغي أن يــنص القــان. حفــظ الحســابات المصــرفية
المنطــبق بمقتضــى الجملــتين الســابقتين يقــرر القــانون المنطــبق بمقتضــى القواعــد الاحتياطــية الــتي    

 مــن اتفاقــية لاهــاي الخاصــة بالقــانون المنطــبق عــلى بعــض الحقــوق المــتعلقة  ٥تســتند إلى المــادة 
 .بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط

يمـثل الـبديل ألـف صيغة مختصرة للنهج المتبع في المادتين          : لحوظة إلى الفـريق العـامل     م ـ[ 
 مـن اتفاقـية لاهــاي الخاصـة بالقــانون المنطـبق عــلى بعـض الحقــوق المـتعلقة بــالأوراق       ٥ و١‐٤

وسوف يتضمن  "). اتفاقـية لاهـاي الخاصة بالأوراق المالية      ("المالـية الموجـودة في حـوزة وسـيط          
 مـن تلـك الاتفاقـية مـع توضيح كاف     ٥عـد الاحتياطـية المفصـلة الـواردة في المـادة         التعلـيق القوا  

 ].لها
  
  البديل باء 

وفي حال . لقـانون الدولـة الـتي يوجد فيها مكان عمل المصرف الذي يحتفظ بالحساب المصرفي          
 .وجود أكثر من مكان عمل، يرجع إلى المكان الذي يوجد فيه الفرع الذي يحتفظ بالحساب

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
 ].للبديل باء أن يتناول طرائق تحديد الفرع الذي يحتفظ بالحساب
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 نفاذ الحقوق الضمانية في أنواع معينة من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة  
  من خلال التسجيل

ع فـيها مقـر المـانح يعـترف بالتسـجيل كطـريقة لتحقيق نفاذ         إذا كانـت الدولـة الـتي يق ـ        -١٤٠
الحـق الضـماني في أي مـن الأنـواع التالـية في الموجـودات المـرهونة التالـية تجاه الأطراف الثالثة،                      
فـإن قـانون تلـك الدولـة هـو الـذي يقـرر مـا إذا كـان نفـاذ الحـق الضـماني في تلك الموجودات                        

 :قق بالتسجيل بمقتضى قوانين تلك الدولةالمرهونة تجاه الأطراف الثالثة قد تح

 الصكوك القابلة للتداول؛ )أ( 

 المستندات القابلة للتداول؛ )ب( 

 .الحسابات المصرفية )ج( 

 تـنص على أن  ١٤٠سـوف يوضـح التعلـيق أن التوصـية     : مـلحوظة مـن الفـريق العـامل      [ 
ــثة الت     ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ــة الــتي يحكــم قانوــا تحقــيق ال ــالحقوق  الدول ــتعلق ب ــيما ي ســجيل ف

الضـمانية في أنـواع معيـنة مـن الموجـودات هـي الدولـة ذاتهـا الـتي يحكـم قانوا تحقيق النفاذ تجاه                         
ومــن ثم، ســوف . الأطــراف الثالــثة فــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية في الممــتلكات غــير الملموســة 

اه الأطـراف الثالثة بالتسجيل  يـتعين عـلى الدائـنين المضـمونين الذيـن يسـعون إلى تحقـيق الـنفاذ تج ـ               
ــتلكات غــير         ــن الموجــودات وفي المم ــنة م ــواع المعي ــالحقوق الضــمانية في تلــك الأن ــتعلق ب ــيما ي ف

وبالمثل، سوف يتعين على    . الملموسـة أن يتقـيدوا بـنظام التسـجيل الخـاص لدولة واحدة فحسب             
 يطالب بحق ضماني    الأطـراف الثالـثة الـتي تسـعى إلى معـرفة مـا إذا كـان هناك أي دائن مضمون                   

ــام         ــير الملموســة أن يبحــث في نظ ــتلكات غ ــن الموجــودات أو في المم ــنة م ــواع المعي ــك الأن في تل
 لا تنطـبق إلا عـلى الـنفاذ تجاه الأطراف           ١٤٠والتوصـية   . التسـجيل الخـاص بدولـة واحـدة فقـط         

لذي يحكم ولا تحدد القانون ا) لا بالسيطرة أو أي طريقة أخرى   (الثالـثة الـذي يتحقق بالتسجيل       
 A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1، الــواردة في الوثــيقة ٦٦ إلى ٦١إذ تقضــي التوصــيات . الأولويــة

ــافذا تجــاه         ــذي يجعــل ن ــنة مــن الموجــودات ال ــواع المعي ــأن يكــون الحــق الضــماني في تلــك الأن ب
الثة الأطـراف الثالـثة بالتسـجيل أدنى مرتـبة من الحق الضماني الذي يجعل نافذا تجاه الأطراف الث                 

 ].بالسيطرة أو بالحيازة
  
  الحقوق الضمانية في العائدات 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٤١
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] لقانون الدولة التي يحكم قانوا[أن انشـاء حـق ضـماني في العـائدات يخضـع        )أ( 
انشـاء الحـق الضـماني في الموجـودات المـرهونة الأصـلية التي تأتت منها                ] للقـانون الـذي يحكـم     [

 العائدات؛

ــته عــلى      )ب(  ــثة وأولوي وأن نفــاذ الحــق الضــماني في العــائدات تجــاه الأطــراف الثال
القـانون الذي   ] [قـانون الدولـة الـتي يحكـم قانوـا         [حقـوق المطالِـبين المـنازِعين يخضـعان لـنفس           

نفـاذ الحـق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية، التي هي من نفس نوع العائدات،     ] يحكـم 
 .ه الأطراف الثالثة وأولوية ذلك الحق على حقوق المطالِبين المنازِعينتجا
  
  الحقوق الضمانية في البضائع العابرة والبضائع المصدرة 

غير الصكوك  (ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة                 -١٤٢
رة أو المراد تصديرها من الدولة التي تكون        العاب) القابلـة للـتداول أو المسـتندات القابلـة للتداول         

موجـودة فـيها وقـت إنشـاء الحـق الضماني يجوز أيضا إنشاؤه وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة       
بمقتضــى قــانون دولــة المقصــد الــنهائي، شــريطة أن تصــل تلــك الممــتلكات إلى تلــك الدولــة في   

 .الضمانييوما من وقت إنشاء الحق [...] غضون فترة قصيرة قدرها 

ســوف يوضــح التعلــيق أن الحــق الضــماني في البضــائع   : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل [ 
ــثة، بمقتضــى       ــافذا تجــاه الأطــراف الثال ــرة والبضــائع المصــدرة يمكــن أن ينشــأ وأن يجعــل ن العاب

، وفقــا لقــانون الــبلد الــذي كانــت توجـد فــيه تلــك البضــائع وقــت إنشــاء ذلــك  ١٣٦التوصـية  
وسوف يوضح التعليق   . ، وفقـا لقـانون بلـد المقصـد النهائي         ١٤٢ضـى التوصـية     الحـق، أو، بمقت   

أيضـا أن قـانون دولـة المقصـد الـنهائي الـذي يحكـم الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة سوف                 
ينطـبق حـتى في حالـة وجود تضارب مع حقوق منازِعة أُنشئت أو جعلت نافذة تجاه الأطراف     

وإلى جانب ذلك، سوف يوضح التعليق      . ع المصـدرة في دولـة المنشأ      الثالـثة أثـناء وجـود البضـائ       
تنطــبق عــلى الموجــودات المــرهونة المســافرة ســواء   ‘ ١‘: أن القــاعدة الــواردة في هــذه التوصــية 

لا ‘ ٢‘أكانـت تلـك البضـائع مصـحوبة بمـا يتصـل ـا من مستندات قابلة للتداول أم لم تكن؛                      
افرة، سواء سافرت المستندات القابلة للتداول المتصلة ا        تنطـبق عـلى البضائع المرهونة غير المس       

ــتداول المــرهونة، ســواء ســافرت أو لم    ‘ ٣‘أو لم تســافر؛  ــة لل لا تنطــبق عــلى المســتندات القابل
 ].تسافر
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  المانح" المقر"معنى  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، لأغـراض التوصـيات الـواردة في هذا الفصل، يعتبر                      -١٤٣

وإذا كان للمانح مكان عمل في أكثر       . انح واقعا في الدولة التي يوجد فيها مكان عمله        مقـر الم ـ  
وإذا لم يكن   . مـن دولـة، يعتـبر مكـان عمـل المـانح هـو المكـان الـذي تزاول فيه إدارته المركزية                     

 .للمانح مكان عمل يؤخذ بمكان إقامته المعتاد
  
  الوقت ذو الصلة عند تحديد المقر 

 : ينص القانون على أنهينبغي أن -١٤٤

، يقصد بالإشارات إلى مكان الموجودات      )ب(باسـتثناء مـا تـنص عليه الفقرة          )أ( 
أو إلى مقـر المـانح في التوصـيات الـواردة في هـذا الفصـل، فـيما يخـص مسـائل الإنشـاء، المكان                         

لثة القـائم وقـت إنشـاء الحـق الضـماني، كمـا تـدل، فـيما يخـص مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثا                
 والأولوية، على المكان القائم وقت نشوء المسألة؛

إذا كانـت جمـيع حقـوق المطالِـبين المنازِعين في الموجودات المرهونة ناشئة قبل                )ب( 
فإن الإشارات الواردة في توصيات هذا      . حـدوث تغـير في مكـان الموجـودات أو في مقـر المانح             

يقصد ) عا لسياق كل من تلك التوصيات     تـب (الفصـل إلى مكـان الموجـودات أو إلى مقـر المـانح              
ـا، فـيما يخـص مسـائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، المكان القائم قبل تغير المكان أو      

 .المقر
  
  استمرار النفاذ تجاه الأطراف الثالثة عند تغيير المكان أو المقر 

 الموجودات المرهونة نافذا    ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني في                -١٤٥
تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي يقـع فـيها مكـان الموجودات المرهونة أو مقر             

ثم انتقل ذلك المكان أو المقر إلى هذه        ) تـبعا لسـياق التوصـيات الـواردة في هـذا الفصـل            (المـانح   
 نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة ، يظــل الحــق الضــماني)أي الدولــة الــتي اشــترعت القــانون(الدولــة 

يومــا بعــد انــتقال مكــان الموجــودات المــرهونة أو مقــر  [...] بمقتضــى قــانون هــذه الدولــة لمــدة 
وإذا استوفيت الشروط . إلى هذه الدولة) تـبعا لسياق التوصيات الواردة في هذا الفصل  (المـانح   

لأطراف الثالثة قبل اية تلك     الـتي يتطلـبها قـانون هـذه الدولـة لجعـل الحـق الضماني نافذا تجاه ا                 
. الفـترة يظـل الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بعـد ذلـك بمقتضى قانون هذه الدولة                        

ولأغــراض أي قــاعدة خاصــة ــذه الدولــة يكــون فــيها وقــت التســجيل أو أي طــريقة أخــرى    
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ت هو وقت وقوع   لتحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة هاما لتقرير الأولوية، يكون ذلك الوق               
الحـدث بمقتضـى قـانون الدولـة التي كان يقع فيها مكان الموجودات المرهونة أو مقر المانح قبل                

 .أن ينتقل ذلك المكان أو المقر إلى هذه الدولة

سوف يوضح التعليق أن انطباق الحكم الموصى به ليس         : مـلحوظة إلى الفـريق العامل     [ 
ح بصرف النظر عما إذا كانت الدولة التي كان يقع فيها           قائمـا عـلى المعاملة بالمثل؛ أي أنه يص        

المكـان القـديم لـلموجودات المـرهونة أو المقـر القـديم لـلمانح قد اشترعت حكما معادلا لتناول            
وســوف . الحالــة المعكوســة المتمــثلة في انــتقال الموجــودات المــرهونة أو المــانح إلى تلــك الدولــة   

ف تنطبق إذا انتقل مكان الموجودات أو مقر المانح       سو ١٤٥يوضـح التعلـيق أيضـا أن التوصية         
 أو الدليل   ١٤٥ولن تنطبق التوصية    . مـن دولة مشترعة أو دولة غير مشترعة إلى دولة مشترعة          

إذا انـتقل مكـان الموجودات أو مقر المانح من دولة مشترعة أو دولة غير مشترعة إلى دولة غير                   
أن مغزى الجملة الأخيرة من هذه التوصية       وإلى جانـب ذلـك، سوف يوضح التعليق         . مشـترعة 

هــو أن الأولويــة في الدولــة المســتقبِلة تــرجع إلى الوقــت الــذي وقــع فــيه الحــدث ذي الصــلة في   
 ].الدولة الأخرى لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة

  
  حقوق والتزامات المانح والدائن المضمون 

امات المــانح والدائـن المضــمون المتــبادلة  ينـبغي أن يــنص القـانون عــلى أن حقــوق والـتز    -١٤٦
فــيما يــتعلق بــالحق الضــماني، ســواء نشــأت عــن اتفــاق الضــمان أو بمقتضــى القــانون، تخضــع     
ــذي يحكــم اتفــاق        ــانون ال ــانون فللق ــيارهما أي ق ــذي اخــتاراه، وفي حــال عــدم اخت ــانون ال للق

 .الضمان
  
تزم بمقتضى الصك القابل حقوق والتزامات صاحب الحساب المدين والمحال إليه، والمل 

  للتداول أو مصدر المستند القابل للتداول والمحال إليه
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن المسائل التالية تخضع لقانون الدولة التي يحكم قانوا                   -١٤٧

 :المستحق المحال أو الصك القابل للتداول المحال أو المستند القابل للتداول المحال

ين صـاحب الحسـاب المدين والشخص الذي يحال إليه المستحق، أو            العلاقـة ب ـ   )أ( 
بـين الملـتزم بمقتضـى الصـك القـابل للـتداول والشـخص الـذي يحـال إلـيه ذلـك الصـك، أو بين                          

 مصدر المستند القابل للتداول والشخص الذي يحال إليه ذلك المستند؛
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ــة المســتحق       )ب(  ــتظهار بإحال ــرها ليتســنى الاس ــة الشــروط الواجــب تواف أو بإحال
الصـك القـابل للـتداول أو بإحالة المستند القابل للتداول تجاه صاحب الحساب المدين أو الملتزم     

 في الصك القابل للتداول أو مصدِر المستند القابل للتداول؛

ــتزم بمقتضــى      )ج(  ــتزامات صــاحب الحســاب المديــن أو المل ــر مــا إذا كانــت ال تقري
 .تند القابل للتداول قد أوفي االصك القابل للتداول أو مصدر المس

ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يلاحـظ أن مشروع الدليل        : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــتعلق       ــندرج ضــمن نطــاق القــانون الموضــوعي والقــانون الــدولي الخــاص ت يتضــمن توصــيات ت

را  مكر ٢٥ مكررا و  ٢٥التوصـيتان   (المُصـدِر أو الشـخص المسـمى        /بحقـوق والـتزامات الكفـيل     
ــيقة  ــيا في الوث  التوصــية(والمصــرف الوديــع ) ١٣٨ والتوصــية A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2ثان

ــة  ) ١٣٩ والتوصــية A/CN.9/WG.VI/WP.21 في الوثــيقة ٢٦ وصــاحب الحســاب المديــن في حال
) ١٤٧ والتوصــية A/CN.9/WG.VI/WP.21 في الوثــيقة ٢٣‐١٧التوصــيات (إحالــة المســتحقات 

 والتوصية  A/CN.9/WG.VI/WP.21 في الوثـيقة     ٢٤التوصـية   (ل للـتداول    والملـتزم في الصـك القـاب      
ويتضــمن مشــروع الدلــيل أيضــا توصــيات تــندرج ضــمن نطــاق القــانون الموضــوعي     ). ١٤٧

ــتداول       ــابل للــ ــك القــ ــدِر الصــ ــتزامات مصــ ــوق والــ ــتعلق بحقــ ــية (وتــ ــيقة ٩التوصــ  في الوثــ
A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2 .(   ــع نطــاق التوصــية   وربمــا يــود الفــريق العــامل أن١٤٧ يوس 

لتشـمل العلاقـة بـين مصـدِر المسـتند القـابل للـتداول والشـخص الـذي يحـال إلـيه المستند، نظرا                 
لوجـود العلاقـة الثلاثـية الأطـراف ذاتها في حالة إحالة المستند القابل للتداول ولإمكانية انطباق                 

 .قاعدة تنازع القوانين ذاتها

في الوثـــــيقة ) و (٣ أن يلاحـــــظ أن التوصـــــية وربمـــــا يـــــود الفـــــريق العـــــامل أيضـــــا 
A/CN.9/WG.VI/WP.21           للمسـتحقات مندرجة   ) أو القطعـية  ( تـنص عـلى أن الإحـالات المطلقـة

ــا" ــريف  ". عمومــ ــير أن تعــ ــتحقات"غــ ــرة " المســ ــيقة ) س (٢١في الفقــ ــن الوثــ  /A/CN.9مــ

WG.VI/WP.22/Add.1   ــتداول، والا ــة لل ــتزام  يســتبعد حقــوق الســداد بمقتضــى الصــكوك القابل ل
ونتــيجة . بالسـداد بمقتضــى الــتعهدات المســتقلة والالــتزام بالســداد بمقتضــى الحســابات المصــرفية 

لذلـك، اسـتبعدت الإحـالات المطلقـة لكـل أنـواع الالـتزامات تلـك مـن نطـاق مشروع الدليل                      
ومع أن هذه النتيجة قد تكون      . وتركـت للقوانين الأخرى التي تتناول المعاملات غير المضمونة        

التي . ئمـة فـيما يـتعلق بالـتزامات السـداد بمقتضـى الـتعهدات المسـتقلة والحسـابات المصـرفية                   ملا
أُخضـعت لقواعـد خاصـة واستبعدت أيضا من نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات،      

وربما . فقـد لا تكـون ملائمـة فـيما يـتعلق بالـتزامات السـداد بمقتضـى الصكوك القابلة للتداول                    
يق العـامل أن يـنظر في هـذه المسـألة وأن يـتخذ قـرارا بشـأن مـا إذا كان ينبغي إدراج                        يـود الفـر   
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الـتزام السـداد بمقتضـى الصـك القـابل للـتداول، آخـذا في الحسـبان أنـه قـد يلـزم إضـافة توصية                          
 ].خاصة في هذا الصدد

  
  إنفاذ الحقوق الضمانية 

 المنطبق على إنفاذ الحقوق الضمانية      باسـتثناء مـا تنص عليه التوصيات المتعلقة بالقانون         -١٤٨
بعـد بـدء إجـراءات إعسـار بشـأن موجـودات المـانح، ينـبغي أن يـنص القـانون على أن المسائل                    

 :التي تمس إنفاذ الحق الضماني تخضع
  
  البديل ألف 

 .لقانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ
  
  البديل باء 

لا يجـوز للدائـن المضـمون أن يحـتاز الموجودات           بـيد أنـه     . للقـانون الـذي يحكـم اتفـاق الضـمان         
المــرهونة الملموســة دون موافقــة الشــخص الــذي هــي في حوزتــه إلا وفقــا لقــانون الدولــة الــتي    

 .توجد فيها تلك الموجودات وقت قيام الدائن المضمون باحتيازها
  
  تأثير الإعسار على القانون المنطبق 

صــية كــاف والمـلحوظة الــواردة في  توصــيات  انظـر التو : مـلحوظة إلى الفــريق العــامل [ 
: ، والــتي كــان نصــها كمــا يــليA/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3هــذا الدلــيل المــتعلقة بالإعســار، 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن مســائل إنشــاء الحــق الضــماني ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالــثة "
وهذه . اء إجراءات الإعسار  وأولويـته وإنفـاذه تخضـع للقـانون الـذي كان سينطبق في حال انتف              

التوصـية لا تمـس بانطـباق أي قواعـد بشـأن الإعسـار، بما فيها أي قواعد تتعلق بإبطال الحقوق        
وسوف .  في دليل الإعسار   ٣١ و ٣٠انظـر أيضـا التوصـيتين       . الضـمانية أو أولويـتها أو إنفاذهـا       

في دليل الإعسار،    ٣١ و ٣٠يوضـح التعلـيق العلاقة بين هذه التوصية، من جانب، والتوصيتين            
كمـا سيوضـح التعليق أن هذه التوصية تشير إلى قواعد الإعسار دون اعتبار     . مـن جانـب آخـر     

لمـا إذا كانـت قـد صـنفت عـلى أـا إجرائية أو موضعية أو متعلقة بالولاية القضائية أو خلاف                       
 ].ذلك
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  استبعاد الإحالة 
دولة " قانون"ات هـذا الفصـل إلى       ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الإشـارة في توصـي               -١٤٩

أخــرى عــلى أنــه القــانون الــذي يحكــم مســألة مــا إنمــا تشــير إلى القــانون الــنافذ في تلــك الدولــة 
 .خلافا لقواعدها المتعلقة بتنازع القوانين

  
  السياسة العامة والقواعد الإلزامية دوليا 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٥٠

حكمة أن ترفض تطبيق القانون الذي يقرر بمقتضى توصيات         أنـه لا يجـوز للم      )أ( 
 هذا الفصل إلا إذا كان تطبيقه يتعارض تعارضا صارخا مع السياسة العامة للمحكمة؛

أنـه يجـوز لـلمحكمة أن تطـبق أحكـام قانوـا الـتي يتوجـب تطبيقها، بصرف                    )ب( 
 النظر عن قواعد تنازع القوانين، حتى على الحالات الدولية؛

لا تســمح بتطبــيق أحكــام قــانون  ) ب(و) أ(أن القواعــد الــواردة في الفقــرتين  )ج( 
المحكمـة عـلى الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة أو عـلى الأولوية فيما بين المطالِبين المتنازعين، ما لم                      

 .يكن قانون المحكمة هو القانون المنطبق بمقتضى توصيات هذا الفصل

ف يوضــح التعلــيق معــنى تعــبيري السياســة العامــة   ســو: مــلحوظة إلى الفــريق العــامل [ 
) أ(وقد أُعدت الفقرتان الفرعيتان     . ١٥٠والقواعـد الإلزامـية دولـيا، المشـار إليهما في التوصية            

 من اتفاقية لاهاي الخاصة بالأوراق المالية،       ٢‐١١ و ١‐١١، اللـتان تتـبعان لغـة المادتين         )ب(و
 مـــن الوثـــيقة ١٠٧انظـــر الفقـــرة (ة للفـــريق العـــامل عمـــلا باقـــتراح قُـــدم أثـــناء الـــدورة الثامـــن

A/CN.9/588 .(       أمـا الفقـرة الفرعـية)ـبع لغـة المـادة          )جمن تلك الاتفاقية، فهي     ٣‐١١، الـتي تت 
ويقصد منها .  من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات ٣٢ إلى   ٣٠تـتوافق أيضـا مـع المواد        

ى نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وعلى     ضـمان عـدم زعـزعة يقينـية القانون المنطبق عل          
 ].أولوية ذلك الحق بتطبيق قانون المحكمة

  
  قواعد خاصة عندما يكون القانون المنطبق هو قانون دولة متعددة الوحدات 

 ربمــا يـــود الفــريق العــامل أن يلاحــظ أن التوصـــيات     : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل   [ 
ن قـائم عـلى السـوابق فـيما يـتعلق بتطبيق التوصيات، لا من             يقصـد ـا توفـير تـيق        ١٥٤‐١٥١

جانـب الدولـة المـتعددة الوحـدات فحسـب، بـل، وهـذا هو الأهم، من جانب الدولة الأحادية                 
وإذا رأى الفــريق . الوحــدة عــندما يكــون القــانون المنطــبق هــو قــانون دولــة مــتعددة الوحــدات 
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دلـيل، فـربما يـود أن يـنظر فيما إذا كان            العـامل أن تلـك التوصـيات أشـد تفصـيلا ممـا يجـب في                 
 .]ينبغي تناول هذه المسائل بتوصيات أكثر عمومية وبإيضاحات مناسبة في التعليق

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه لـدى تطبـيق التوصـيات الواردة في هذا الفصل على            -١٥١
 :ة متعددة الوحداتالحالات التي تكون فيها الدولة التي يحكم قانوا المسألة المعنية دول

تكـون الإشـارات إلى قـانون الدولـة المـتعددة الوحـدات، رهـنا بأحكام الفقرة          )أ( 
حسبما تتقرر استنادا إلى مقر المانح      (، إشـارات إلى قـانون الوحـدة الإقليمـية ذات الصـلة              )ب(

، وإلى قــانون )أو مكــان الموجــودات المــرهونة أو خــلاف ذلــك بمقتضــى توصــيات هــذا الفصــل
 لة المتعددة الوحدات ذاا، ما دام معمولا به في تلك الوحدة؛الدو

إذا كــان القــانون الســاري في وحــدة إقليمــية تابعــة لدولــة مــتعددة الوحــدات   )ب( 
يسـمي قـانون وحـدة إقليمـية أخـرى في تلـك الدولـة ليحكم مسألة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة               

 .ة هو الذي يحكم تلك المسألةأو الأولوية، يكون قانون تلك الوحدة الإقليمي

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كانـت توصـيات هـذا الفصـل تقضي بأن يكون                        -١٥٢
القـانون المنطـبق هو قانون دولة متعددة الوحدات أو قانون إحدى وحداا الإقليمية فيتعين أن      

ت هو الذي يقرر ما يكـون اختـيار القواعـد القانونـية السـارية في تلـك الدولـة المـتعددة الوحدا              
إذا كـان يـتعين تطبـيق القواعـد القانونـية الموضـوعية لتلك الدولة المتعددة الوحدات أم القواعد                   

 .القانونية الموضوعية لوحدة إقليمية معينة من تلك الدولة

 ١٥١ربمـا يـود الفريق العامل أن يلاحظ أن التوصيتين           : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
، على التوالي، من اتفاقية لاهاي الخاصة بالأوراق  ٣‐١٢ و ٢‐١٢لمادتين   تتـبعان لغـة ا     ١٥٢و

على " الدولـة المـتعددة الوحـدات   "وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في تعـريف لتعـبير             . المالـية 
الدولـة المتعددة  "يقصـد بتعـبير   (مـن تلـك الاتفاقـية    ) م) (١ (١غـرار الـتعريف الـوارد في المـادة       

الـتي يكـون لإثنـتين أو أكـثر من وحداتها الإقليمية، أو تلك الدولة وواحدة                الدولـة   " الوحـدات 
أو أكــثر مــن وحداتهــا الإقليمــية، قواعدهــا القانونــية الخاصــة ــا فــيما يــتعلق بــأي مــن المســائل  

 ]).المحددة في توصيات هذا الفصل

 اتفقا  ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه إذا كان صاحب الحساب والمصرف الوديع قد                -١٥٣
 :على قانون وحدة إقليمية معينة من دولة متعددة الوحدات

الــبديل  (١٣٩في الجملــة الأولى مــن التوصــية " الدولــة"تكــون الإشــارات إلى  )أ( 
 إشارات إلى تلك الوحدة الإقليمية؛) ألف
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 ١٣٩في الجملـــة الأولى مـــن التوصـــية " تلـــك الدولـــة"تكــون الإشـــارات إلى   )ب( 
 .ت إلى الدولة المتعددة الوحدات ذااإشارا) البديل ألف(

 :ينبغي أن ينص القانون على أن قانون الوحدة الإقليمية ينطبق إذا -١٥٤

 تقضــيان بــأن يكــون القــانون ١٥٣و) الــبديل ألــف (١٣٩كانــت التوصــيتان  )أ( 
 المسمى هو قانون وحدة إقليمية من دولة متعددة الوحدات؛

ألا ينطـبق قـانون الوحدة الإقليمية إلا إذا         وكـان قـانون تلـك الدولـة يقضـي ب ـ           )ب( 
كـان للمصـرف الوديـع داخـل تلـك الوحـدة الإقليمـية مكتـب يفي بالشرط المنصوص عليه في                     

 ؛)البديل ألف (١٣٩الجملة الثانية من التوصية 

سـارية وقت إنشاء الحق الضماني   ) ب(وكانـت القـاعدة المذكـورة في الفقـرة           )ج( 
 .في الحساب المصرفي

، اللـتان تتـبعان لغة      ١٥٤ و ١٥٣قـد تكـون التوصـيتان       : وظة إلى الفـريق العـامل     مـلح [ 
ــادة  ــادة ١‐١٢الم ــية،       ٢‐١٢ والم ــالأوراق المال ــاي الخاصــة ب ــية لاه ــن اتفاق ــتوالي، م ــلى ال ، ع

 ].١٣٩ضروريتين إذا قرر الفريق العامل الاحتفاظ بالبديل ألف في التوصية 
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